كتاب دورى رقم  3   لسنة  1995

فى شأن 
إنهاء العمل بأحكام الكتاب الدورى رقم 19 لسنه 1993

اعتبارا من 1/7/1995

ـ

· بتاريخ 9/6/1992 صدر القرار الوزارى رقم " 53 " لسنه 1992 بشأن اجر الاشتراك المتغير فى قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم "79" لسنه 1975 . وتضمنت المادة الأولى منه الاشتراك عن كامل عناصر اجر الاشتراك المتغير اعتبارا من 1/7/1992 بحد أقصى " 6000 " جنيه سنوياً وذلك مع عدم الإخلال بإحكام قرار وزير التأمينات رقم "11" لسنه 1988  بشان تحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير 
وبناء على ذلك اصدر الصندوق كتابيه الدوريين رقم 9/92 ، 19/93 بشأن إتاحة الفرصة أمام الأجهزة الإدارية للاشتراك عن بعض عناصر الأجور المتغيرة " الإعانة الاجتماعية – الاعانه الاضافيه – الأجور الإضافية – المكافأة التشجيعية .. الخ " بواقع 100% من قيمتها بدلا من 50% وذلك عن الفترة من 1/4/1984 حتى 30/6/1992 بهدف زيادة معاش الأجر المتغير عند انتهاء الخدمة وتتحمل الجهة الإدارية بحصتها فى التامين (15% + 1% ) عن هذه الفروق وتسدد فورا ويتحمل المؤمن عليه بحصته فى الاشتراك ( 10% ) وتسدد على أقساط شهرية من الراتب حتى 30/6/1995 .

وتيسيرا من الصندوق على المؤمن عليهم فى سداد هذه الأقساط فأنه منح مهله تنتهى فى 30/6/1997 مع الإعفاء من المبالغ الإضافية 50% من رصيد الاشتراكات التى لم  تؤد عن كل سنه مالية على حدة .. على أن تتحمل الجهة الإدارية "1% " شهريا من 1/7/1995 وحتى نهاية شهر السداد ويكون حساب هذه المبالغ بطريقه المتوالية الحسابية وعلى أن تقوم الجهات الإدارية التى ترغب فى إفادة العاملين بها بهذا النظام بالكتابة إلى المنطقة التأمينية التى تقع الوحدة فى دائرة اختصاصها لتشكيل لجنه من المنطقة والجهة الإدارية لحصر هذه المبالغ والاشتراكات المستحقة وكيفية أدائها للصندوق   .

     ونظرا لورود بعض الاستفسارات من الوحدات الإدارية بشأن ما ورد بالكتاب الدورى رقم "19 " لسنه 1993 المشار إليه لذلك يسترعى صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى نظر القائمين على أقسام التامين الاجتماعي إلى ضرورة مراعاة مايلى :

1. وحدات الجهاز الادارى والهيئات العامة التى قامت بتعديل اشتراك بعض عناصر الأجور المتغيرة بواقع 100% من قيمتها بدلا من 50% وذلك عن الفترة  من 1/4/1984 إلى 30/6/1992 وقامت بأداء دفعات تحت الحساب حتى 30/6/1995 تحت حساب الحصر الكامل للاشتراكات وتبقى عليها فروق ولم تقم بسدادها حتى التاريخ المشار إليه تلتزم بسداد هذه الفروق مضافا إليها المبالغ الإضافية المستحقة عنها والمقدرة  بنسبه 1% ، 50% اعتبارا من 1/7/1995 وحتى تاريخ السداد وفى حال تقاعس الجهة الإدارية عن السداد تخطر النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم .

2. ينتهى العمل بأحكام الكتاب الدورى رقم 19/1993 اعتبارا من 1/7/1995 بالنسبة للوحدات الإدارية التالية :
(1) الوحدات التى لم تشكل اللجنة المشتركة مع المنطقة تنفيذا للفقرة الأخيرة من الكتاب الدورى المشار إليه .

(ب)الوحدات التى لم تقم بسداد حصة صاحب العمل (16%) أو جزء منها حتى 30/6/1995 على الرغم من سابق تشكيل لجنة بشأنها .

تحريرا فى : 10/10/1995
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( حمدى عبد الغنى إبراهيم )

